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مة   مق

ه ال  ي وح لام على م لا ن لاة وال ه، وال ع ه، وح ه وم ات ه وعلى آله وص
ه   :عو ، ورش

اة، و  الات ال افة م ر في  م وال ق ال اض  نا ال ت فق ات ع ةه ي اع ع  أن
ات م ارة،  ال يال ة ال ه عات ال ض ي تع م ال ي وال ق تق ان ح ة ب ا ها الع
عاصو  اد ال ا الاق امها؛ لأنها تغلغل في أوجه ال فادة م، أح ها ، وت هاوذل للاس

ع اف ش ا يُ اس  مة ال .ل   ا ال

ار على و  اصّة ق وقع اخ ُ ة ال ن ش عل ض ه  م ا له ي؛ وذل ل ل دراس ي وم
دت بها ع ائ انف ة م خ ة،  ال ل اة الع عها في ال ة ش ات، ول ها م ال غ

ها اس إل ء ال ار ل ا ال لوان ا جاء ه امها في ؛ ل ان أح ها، و ق ف على ح ع ءل ه الفق ض
ي رق ( ار الل ا ال ن ال ة (23الإسلامي وقان   .م)2010) ل

: ة ال ال   إش

ة ال في  ال لي  مت إش م ت اع عها في ال ة ش ة مع  ه ال ام ه ة  أح
الف ش امها، و ما  أح ة  ة على عل و ه ال ل على ه م ال ة، لُقِ ل ا الع ع

ة: اؤلات الآت ح ال ا   اء؛ وله   الغ
ها؟  -  ائ ها؟ وما خ وع اصة؟ وما م م ة ال قة ش  ما ح
اصة -  ة ال  ودارتها؟ ك ي ت ش
اصة ك -  ة ال اء ش ها؟ ي إنهاء وانق ها وق ف   وت

: اف ال   أه

ا يلي: اف ال  ل أه أه   ت
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ها. .1 ائ ها، وأه خ وع ان م اصة، و ة ال قة ش ف على ح ع  ال
اصة، ودارتها. .2 ة ال ة ت ش فة   مع
قة ت .3 اصة، و ة ال اء ال اب انق فة أس ها. مع  ف
اصة. .4 ة ال ام ش ي مع الفقه الإسلامي في أح ن الل اف القان ان م ت   ب

: هج ال   م

اد على ع الاع ض عة ال لي  اق  ل هج ال ام، وال ائي غ ال ق هج الاس ال
قارن.   وال

: ة ال   خ

اح مة وثلاثة م الي: ان ال في مق ة، وذل على ال ال  وخات

مة:  ق ات ال ة نب ع ال أه ض هم ه، وخ ه افه، وم ه، وأه ل   .، وم

ها تعالأول:  ال ائ اصة وخ ة ال   ش

اني:  ال اصةال ة ال   ودارتها ت ش

ال اصة: ال ال ة ال اء ش ها انق ها وق ف   وت

ة:  ات ائجت ال ا أه ال ها ال صل إل ي ت .ال   ح

اجع. ادر وال   ال

اد ف وال   .الله أسأل ال
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ها تع الأول: ال ائ اصة وخ ة ال   ش

ل الأول:  اصةال ة ال   تع ش

اصة في اللغة:أولا:  ة ال   تع ش

ه ل ش ح أخ  ا،  يء ح ام ال ي اق لها اللغ تع ل اصة في م   .)1(إن ال

اص الق: "قال اصا: ت ا م ت هاق ه فأخ  ،ح اصا: قاس اصة وح وحاصه م
ه ا ح ه   .)2("كل واح م

ا:  ني:ثان لاح القان اصة في الاص ة ال   تع ش

ادة ( ف ال ع 91ع أنها: "عق لا  اصة  ة ال ار ش ا ال ن ال ) م قان
اة ارة ال ات ال وضة على ال ف ة ال ل و ال ا آخ لل اه ش ق ارك ش   ،

مها  ق ها  ف عل ة م ه، أو م أراح صفقة أو أك مقابل ح ا في ن مع م أراح ن
ة". ة مع اص خلال م   ال ال

ي  اص، ال ات الأش اع ش ع م أن اصة هي ن ة ال ع أن ش ا ال ي م خلال ه
ها، فه ع العق عل ا ان ال عه ت  نها اتفاقا ب ش أو أك ي ج ع  ي لا ت

وع  ة في م اه ة أو ال ف صفقة مع ف ت ل به ة م مال أو ع ق ح ه ب ل م اه  ق
ارة ه م خ ّل ما ق ي ع ه م أراح، وت أ ع ام ما ق ي اد لاق   . )3(اق

رها   ه م  ة وع ال ل  ة  ه ال اءات وت ه ع لإج ، ولا ت ة للغ ال ة 
ادة، وم ث  ع ه ال ارة، ال ة الاع ق إلى ال ه التف ن ه ة على العلاقة  ةوت مق

ة د ش ج عل ب اء دون أن  عامل مع أح ال اء، أما الغ ف    .)4(ب ال

اصة لل ة ال ع ش ارة، ت ة الاع دها م ال عي في و ت ض ار ال

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1 ( : از ي وت، م ب أبي  ،ال ون، ب ان ناش ة ل ، م د خا اح، تح: م ار ال ، م

)، مادة 59ص، م1995 هـ/1415   .(ح
م ب )2( ر، م ب م ب،، على اب م ان الع وت، دار صادر، ل ، مادة 14ص، 7ج ،ه1414، 3 ب

(   .(ح
)3( : ة،  ي ع ة زل ال ي، م ن الل ارة في القان ات ال ان، ال ج سل دة، ف م، 2017، 1ح

  .356ص
ز م ،: ساميي )4( ار ف ن ال ح القان ان، الأردن،، ش قافة، ع ة ال ة ال ، م وت، ودار م ة، ب

  .193، ص3م، ج1997
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ارة إذا مارس  ا، وهي ت ن ا م ا ة إذا مارس ن ن ارة: فهي م ة أو ال ن ها ال ع ي  ت
ارا ا ت ا ادة ()5(ن ه ال ا ما أف ع لها: "أما أنه 13/2، وه ق ار  ا ال ن ال ) م قان

ه ا عة ن ة   ن ارة أو م ن ت اصة ف ة ال ة ل   ا".ال

ارة، والفقه الإسلامي  ة وأخ ت ن ات م ق ب ش ف ة ولا  ه الق ف ه ع لا 
ف  ارة في ع ارة، إذ ال اولها ال ال ت ات أع ال ال أن أع ي  ق عي  لاح ال والاص

ال ل م الأع ح في أ ع لاب ال ادلة لاس اء وال ع وال ارة ع ال عة    .)6(ال

اذ  ا فإن ات ه ول ل عل ع ا ال ها، ون ع ث في ش ة لا ي ن ارة أو ال ة ال اصة ال ال
عة  ص ال افى مع ن ي لا ت عا، وال احة ش ال ال تها للأع اش ة ه م ة تل ال في ش

ها اع ة وق   .)7(الإسلام

م ا ها وع لة ت ارة؛ وذل  سه اة ال اصة في ال ات ال د ش اع و وج ت
ه في ات، لا ت ات أو ش س اد، أو م م ب أف ها، فهي تق أس ة ل ة مع ل اءات أو ش  إج

ال ال ه للأع ارس ا، ع م ر عل ه ال ن  غ ي لا ي اد ال ل الأف ف ة، و اقع   ارة،ال
أ  ان ت ة وخفاء، وفي غال الأح ه م س ا ت  ة؛ ل ه ال ل ه اك في م ه الالاش ة ه

عها وتقاس اعة ث ب اء  ان أو أك على ش ف ش أن ي ة  ة ق ل مع في ف از ع  لإن
ها م أراح، أو اتفاقه على  أ ع عهاما ق ي ة و س ل ال اص اء ال ةش ار في  ، أو ال

ة م م ة ح ل لفات م اء م اجها، أو ل ع ن ة و اش ة ال ات م ت ات وآل لة، ث مع ع
عها  هاب اء إصلاحات عل ام  ،ع إج ائواق االأراح وال ق م ة ل ن ال رع ، وق ت

ا  عه به صف ال ات ب ه إح ال ، ف وع مع از م ة في إن ار ال واسعة، وذل 
ل ا ة في ت اه ن ال ل اص ي اء م عاق في واقع الأم مع ش ها ت وع، ول و ال ع ل

ات. ع ا وال ج ل ال ه  و   وت

الاتفاق ب  ة،  اف وعات ال ة ب ال لات ال اصة إلى ت ال ف ال وق ته
ه  ، ف أس ة ت ال ة أسه ش ة ع تغ ات ام الأراح ال اك في اق ارف على الاش ال

لى الآ ، و س اء ال ارف  ال ه ال ع ع ه ل  ل خفي ت ون  ال أ خ ع

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
دة )5( ، صح ر ساب ي، م ن الل ارة في القان ات ال   .24، ال
ة، علي ،ال )6( ي، القاه ات في الفقه الإسلامي، دار الف الع   .121م، ص2009ه/1430، ال
اض،  )7( ة، ال م ن، دار ال عة والقان اص ب ال ات الأش ، ش ا سى، م ب إب : ال ، 3ي

  .304م، ص2011ه/ 1432
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أس   .)1(ال

اصة في الفقه الإسلامي: ة ال ا: ش   ثال

ت  ات، ل اح اب ال ن في أب م مه فقهاؤنا الأق اصة ل  ة ال لح ش إن م
ة. ي ات ال ا ال ا ي هي الأساس في فه ق ة ال ام الفقه نه الأح   م

فه ار ا وق جاء تع عفي ق تالفقه الإِسلامي  م ة ال ع ل ا  130 الإِسلامي ال
ةفي دور ) 4/14( عة ع ا ة  ته ال عق ة  ،م2003/ـه1423 عام في دولة قال ه:" ش ون

ة  اصة هي ش ل ال ن ل عق ب ش أو أك  ة، وت ن ة قان ة ل لها ش م
ن على ا فق ال، و مة في رأس ال ة معل ه ح ار م ل ت ة ع ع اش ائ ال ام الأراح وال ق

اش  ودة في ح م ة م ول ن ال اص، وت ه ال اس ه  اء أو أح ه ال م  ق واح أو أك 
ها ل ف   .)2("الع

ة  عاي ال ا جاء في ال ها  وع ة، وأن م ي ات ال اصة م ال ة ال وتع ش
ادرة ع  ة وال ال اس ة ال ةه ة الإسلام ال ات ال س جع إلىاجعة لل ر في  : "ت ما تق

ا وأن  ، لا س ل على ال ل ل ال احة ما ل ي عاملات الإ عة م أن الأصل في ال ال
عا  ة ش ائ ات ال ة أو أك م ال جع م ح ال الفقهي إلى واح ة ت ي ات ال ال

ها" ارة ون ان وال     .)3(كالع

ه إلى ح وا ا اصة ي ة ال اء في ش ه العلاقات ب ال م عل ار العام ال تق لإ
انك مع  ة الع ة)4(ش ارة ال ة ال عاص )1(، أو ش اء ال لاف ب العل ، على اخ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
: سامي )1( ار ي ن ال ح القان ، ، ش ر ساب ات 194، ص3ج، م دة، ال ن ، وح ارة في القان ال

ر ي، م ، ص الل   .357ساب
د  )2( ع الفقه الإسلامي، الع لة م   .668، ص2م، ج2004/ـه1425، 14م
في ( )3( ة الإسلام)AAOIFIأي ال ات ال س اجعة لل ة وال اس ة ال ادها ، ه ي ت اع ة، ال عاي ال ة، ال

ى صف  ف -ه1439ح   .359، صم، ال2017ن
ا مع  )4( ه ل مال أح ال، أو مع ف او في ال ال، أو مع ال ع ال ان ب ك اث ان: "هي أن  ة الع ش

ماتها. وهي  ع مق ل أو  افها في  قارب أ ه. ف لاف  ح أو الاخ اواة في ال الة فق لا ال ت و
ارة وق، م ،كفالة". ع ة، دار ال ارة الإسلام ة في ال اد ات الاق ل س ال هـ/ 1413، 1، قام

  .312م، ص1993
هاو  ق ا  في ح يأ خ ان، م ب أح ،: ال وت، ل فة، ب ع ، دار ال  م،1993ه/1414، ال

قيو ، 151، ص11ج س فةأح ب م ب، ال ، ع ، دار الف ح ال قي على ال س ة ال  د ت، ، حاش
مليو ، 359ص، 3ج ي م ب  ،ال اسش ال ، أبي ال هاج، دار الف ح ال اج إلى ش ة ال  =، نها
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  .)2(في ذل

اصة  ة ال لف ش ها: "لا ت ان، ح جاء ف ة ع ة أنها ش عاي ال ارت ال وق اخ
ان" ة الع امها ع ش فها وأح   . )3(في ت

ا وعة وال ات ال اصة تع م ال ة ال أن ش ل  ل إلى الق ا ن ه، فإن اء عل ة و ئ
ه ف ي  ت و العامة ال ان وال ها وف الأر ها وت ا في في الفقه الإسلامي إذا ت تأس

ات في الإسلام. د وال   العق

ا ا ذل فه ها وما ع ج م أن ن لها ت امها، ولا ُع لف الفقهاء في أح ات اخ ئ  ا،شك ج
عا، ول الق م ذل أ ه ش ة وت ي ات ال ل ما ه في ال ا ت  ن ولا نق م ه

ن  اته ل ر ح ل ما  م أم ها ل ام م ا الأح ه في اس ع ن إلى ش ل د ال  ع
افقة ل ه م ان الها على ق ان؛ لاش ل زمان وم ة ل عة صال نها ش ة؛  عة الإسلام اعال  لق

ن،  ل ه ال اج إل ل ما  ل ل ونة وال ال از  ي ت ة ال ل اد ال هوال ا تق  ح
ل عة ال  هم   ر.و

  

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ  =
 ، وت،  تيو  ،4، ص5ج م،1984ه/1404ب ه ر، ال ن م اع ع م ب إدر ب ي اف الق  ،

ي  ل اع، تح: هلال م فىالإق وت،  م ، ب   .496، ص3، جه1402هلال، دار الف
ارة هي: )1( ة ال ا ع" ش ا على ما ش ه ح ب ف آخ وال ل م  ف والع ال م  ها ال ن ف ة  ق ش

ال ارة على صاح ال اض ،وال ى الق ي. "وت يو ، م رواس ،قلع مع لغة ، حام صادق ،ق
فائ، الفقهاء ان، بدار ال   .434م، ص1988هـ/1408، 2، وت، ل

اه  فات ال ج تع ة ولا ت ا الفقه ىع ه ع : ال ،. ي ي العم أ اب عاب  م ب ع ب ع
قي م وت، ال ، ب ار، دار الف ح ت الأ ار ش ر ال ار على ال ، 4، جم2000/هـ1421،، رد ال

قي، و ، 311ص س قيال س ة ال ، ج ،حاش ر ساب مليو  ،517ص، 3م ةال اج ، نها رال ،  ، م ساب
تي ،219، ص5ج ه اع، وال راف الق ، ج ، م    .508، ص3ساب

ة،  )2( د ع ة ال ة الع ل اض، ال خ، ال عاملات، دار ال ان، فقه ال : الفقي، م علي ع ي
، ، و 304م، ص1986ه/1406 ات في الفقه الإسلاال ، صال ر ساب لي، و 126مي، م ح  ،ال

ة ه ،و ، الفقه الإسلامي وأدل او ، 880، ص4م، ج1989، 3، دار الف الع، ال ت ع ات ع ، ال
ضعي،  ن ال ة والقان عة الإسلام سالة، في ال ة ال س  ،151- 150، ص2جم، 1994ه/1414، 4م

عا ة ال ال عاملات ال ، فقه ال ي ، علاء ال اء، وزع ة، دار الع   .432م، ص2005، 1ص
في ( )3( ، ، )AAOIFIأي ر ساب ة، م عاي ال عي رق ال ار ال   .344، ص12ال
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اصة: ة ال ائ ش اني: خ ل ال   ال

تها ع سا ر م أم اصة  ة ال ائ هي:اخ ش ه ال ، وه ات الأخ   ئ ال

اص:أولا:  ات الأش   أنها م ش

فة  ع اء، وال ادلة ب ال قة ال ي، وال ار ال اصة على الاع ة ال تع ش
ع  افقة ج ه للغ إلا  ازل ع ح اص ال ع ال ال الي لا  ال ، و ه قة ب ث ال

ج ، أو  اء الآخ ة ال ل في عق ال ي ب ق   .)1(ن 

ادة ( ل ال ا الق ت ه ، ح ن على أنه: "لا 92ولق ج ار ا ال ن ال ) م قان
اصا آخ إلا  ها أش ارك ف ا مع أن  ه في صفقة أو ن ك غ ز ل س أن أش

." لاف ذل ي  ق ج اتفاق  اص ما ل ي اء ال   افقة ال

ار رة في الفقه الإسلامي  والاع ق اع ال اف للق ن م ه في القان ص عل ي ال ال
ات ه لل ت ون ال ة  هي ال انه -، ح ت أتي ب اء  ،-ا س ة أح ال قل ح ولا ت

اء الآخ اع ال إج   .)2(إلى آخ إلا 

ا:  فاء:ثان ار وال   الاس

ة، ها ال ف اصة  ة ال از ش اء، ح ت ا ب ال د لها إلا  ة لا وج   لافال
ه ا ما ن عل ة، وه ن ق القان ال ائها  ، ولا الإعلان ع إن ار ل ال ال ها  ا ي ق دة ال

ن مه24( ا القان ة به ات ال ع ال لها: " على ج ق ار  ا ال ن ال ا ) م قان
ها الق في ال ا عة ن اصة".كان  ة ال اء ش اس  ، ار ال   ل ال

ه  اصة، وه ما ن عل ة ال ة ش ة ل ا ا ال م اش فاء ع ت على صفة ال و
ادة ( لها: "91ال ق ار  ا ال ن ال ل ) م قان و ال ع لل اصة عق لا  ة ال ة ش

اة". ارة ال ات ال وضة على ال ف   ال

ادة (وما دام ال اصة ف ال ة ال ام ش ا ل ة ل ش ا 97ا ن ال ) م قان
غ ال  ات  ق الإث افة  اء  ا ب ال اصة  ة ال ات ش ز إث ار على أنه: " ال

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1(  : لي، سع سالي ح الع ن ، ش ا قان ار  ال ي ال ي ال ة و ، دار الل زعم ل لل وال ، الف

ا ، ل غاز   .363صم، 2010، 1 ،ب
، صي )2( ر ساب ن، م عة والقان اص ب ال ات الأش سى، ش يو ، 304: ال م ب سال ، ، ال

اصة دراسة مقارنة، دار  ة ال ن الإمارات مع ال على ش اص في الفقه الإسلامي وقان ات الأش ش
وت،  ، ب ائ    .271م، ص2005، 1ال
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ة". ا ال عة ن   ع 

ا ، والاح ع ه ب ة العق لأجل ت علاق ا اء م  ع ال ج ما   ول لا ي
؛  ة على الغ ا ه ال اج به ، ول ل له الاح ه ل ب ا لأ خلاف م ، وح قه ق ل

ار  ل ال ل في ال ن العق ل    .)1(ل

لاء  ل م ه اص فإن أ م ة ع إرادة الأش ات ر ال فاء م الأم ان أم ال وذا 
فاء، وت ا ال ول معه ه ة، ي د ال ه ع وج عل  اء  اصة، ال الي صفة ال ال ة  فق ال

ة، إذا  ة فعل ة  ص ة ت ، أو ش ه اءات ال ها إج ق ة ي ة فعل ام ة ت ل إلى ش وت
نه م  ل ود ما  اق  ة ال ول ي م اء مع ت ع ال ة ل ة ال ول رت ال تق

  .)2(ح

ع و  اعللال ة ق اك ما   فقه الإسلاميفي الات لل ال هار إي أنه ل ه
ة و  ع م ،علانها ال اك ما  ر ا أنه ل ه ه م ال ار وع اذها صفة الاس ما دام  ،ات

اتال اع ال ل على ق انها ة ق اش اأنها و ، وأر ة ل ت ش و الفاس ن  ،م ال و
ة أمام الغ ه ال ا فات ال ول ع ت عامل مع الآخال مها  ،ل ي د ما يل ف

ق وال  اء ؛اماتم حق ل ع ال ة ال ا ة ل ،الآخ لأنه  اص ه ال اصة لا ة اوه ل
ادها د إلى ف عة أو ت ة م ها ش عل م ا ت عامل معها م ه ر ال ة أن لا ي ؛ ش

ل الله ؛ وذل )3(الإخفاء ل رس ر ولا ض: لق   .)4(ار)(لا ض

ا: ة: ثال ار ة الاع ام ال   انع

ة  ل اءات ال ع للإج ارة؛ وذل لأنها لا ت ة الاع اصة لا ت ال ة ال ش
ات. ع لها سائ ال ي ت ة ال   والعل

ها:  ة أه ر  ة أم ع ة ال ال اصة  ة ال ع ش م ت ت على ع   و
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

)1(  : ، فاي هاو ، وال د م ع ، م ي، ضلماد ن الل ارة في القان ات ال ل ، ال رات جامعة ال م
ي ات ا156ص، م1997، 1،  الغ دة، ال ر ، وح ي، م ن الل ارة في القان ، صل   .358ساب

لي )2( ح الع ن ، ش ا قان ار  ال ي ال ي ال ، ، الل ر ساب   .363صم
ات  )3( ، ال امل أم ، م  : مل اب ي ع ال ا قارن، م ع ال ة وال ي ة ال ان ال في الق

 ، ي، م ن ، 525م، ص1957، 1الع ة والقان عة الإسلام ات في ال ، ال ا ضعي، وال ال
، رم ، ص ،147ص، 2ج ساب ر ساب ن، م عة والقان اص ب ال ات الأش سى، ش   ، 303وال

ه،  )4( جه اب ماجه في س ي رقأخ اره، ح ى في حقه ما   اب م ب ام،  ، 2، ج2340اب الأح
  .784ص
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ة م  .أ ة لل د ذمة مال م وج لع ها  ل ش ف ف  ا  اء، ون ة قلة ع ذم ال
ل رأس مال  اء لا ت مة م ال ق ع ال ال ا أن م اد،  ه على انف ح

 . ه م ب العق ال ما  اء، م ا شائعا لل قى مل ا ت ا، ون  م
اصة وه ال   .ب ي ال عاق م ه، ف عامل  ار ت ان ت ة ع اسل لل ه  العامل 

ازها إلى  إب م  ائه يل الة صادرة ع ش ل في ذل و ي، وه لا  ه ال ا ول
اق الاتفاق ال اء الآخ إلا في ن م ال ه لا يل ا أن تعاق ج ع ه ، و م الغ

. ه  ب
عاق مع   .ج ها ال ي ي ا تع على م م اصة  خاص، ون ة ال ع ش لا ت

ع  ة، ولا  الح ال نها ل م ي ي د ال ف العق ا ل انا مع اء م ار ال ، وق  الغ
اف العق ار لأ ل إقامة م ة، بل ه م ا لل  . )1(ذل م

ع أن تقاض ة، ولا ت اس ال فات  د وال ام العق الي فلا  أن ي إب ال ي و
؛ لأنها ها الغ قاض ، أو  امات. الغ ها ال ت عل قا، ولا ت ل حق   لا ت

ادة ( ها ال ام ن عل ه الأح لها: "لا  الغ 93وه ق ار  ا ال ن ال ) م قان
اصة الأصلي"،  اه صاح ال امات إلا ت ل ال قا، ولا ي اصة حق اح ال ق  و

اره  ةلإالأصلي م ي اخ    .)2(دارة ال

اح ا ن أن أما م ال ة فإن ارة وذمة  الفقهاءة ال ة اع د ش ج ا ب ح ل 
ة  قلة لل عة لا تأبى ذل –م اع ال ان ق ا  -ون  عل بون ق ت ق ا ال  مجعل

اء   .)3(ال

اصة  ة ال امات ش ن ع ال ول ن وم ام اء م ة: "ال عاي ال جاء في ال
اله ال ى في أم     .)4(اصة"ح

غي ال و  ا ي ه أنم ات الأخ غ  ه عل ارة لل ة اع د ش ن وج اب القان إ
، وغ  لاع ع ال اء وم ق ال ان حق ة، ول عامل مع ال ة ال ا ا ه ل اصة إن ال

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
: سامي )1( ، مي ار ن ال ح القان ات ا195ص، 3، جر ساب، ش دة، ال ن ، وح ارة في القان ل

ر  ي، م ، صالل   .360- 359ساب
ارة في الق )2( ات ال دة، ال ، صح ر ساب ي، م ن الل   .360ان
)3(  : ة والقاني عة الإسلام ات في ال ، ال ا ضعي، مال ،  رن ال سى، ، و 147ص ،2جساب ال

ات الأ رش ن، م عة والقان اص ب ال ، ص ش   .303،114ساب
في ( )4( ر ساب، )AAOIFIأي ة، م عاي ال عي رق  ،ال ار ال   .344ص ،12ال
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اصة، ولا ة ال انها في ش ل فإنه لا مانع م فق ة؛ ل ا في ال ه ا ج ، ول ر  تأث ذل
ة عة الإسلام ة في ال ة ال و ل في م    .)1(ل

عا: : را اج ها صفة ال اب ال ف م اك   ع

د اشلا  ال اج  اص صفة ال اصة، ولا  ال ة ال ان  كه في ش
ارة ة ت ا ،ال فة  ون ه ال اء ه ه م ال ارة دون غ ال ال اش الأع   .)2(م ي

ات في الفقه الإسلامي، ول لا ض في  اع ال د لها ذ في ق ة ل ي ه القاع وه
ال؛ لأن  اش تل الأع ه م ل ي ارة دون غ ال ال اش الأع اج على م ي ق صفة ال

عامل معها ة وال ة ال ل ي وضع ل ا أم ت   .)3(ه

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1(  : ات ي ، ال ا عةال ضعي، م في ال ن ال ة والقان ، جس رالإسلام سى، ، و 147، ص2اب ال

ات الأ ن، مش عة والقان اص ب ال ، ص رش   .303،114ساب
ار سامي )2( ن ال ح القان ،، ش ر ساب   .619، ص3ج ، م
، ص )3( ر ساب ن، م عة والقان اص ب ال ات الأش سى، ش   .304ال
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اني:  ال اصةت شال   ودارتها ة ال

اصة: ة ال ل الأول: ت ش   ال

ل)،  اب والق ضا (الإ ة العامة للعق م ال ض ان ال اف الأر ، ولاب م ت ة عق ال
، ، وال ي عاق ة ال د  وأهل ة م تع عق ال اصة  ة ال ض ان ال ل، إلى جان الأر وال
اء د و  ،لل ة،وج ار ة ال زع ،وتق ال ن ائ الأراح وت اء وال    .)1(ب ال

ادة ( ا ما جاء في ال ع 91ه ها على أنه: "عق لا  ار ب ا ال ن ال ) م قان
ا آخ  اه ش ق ارك ش  اة،  ارة ال ات ال وضة على ال ف ة ال ل و ال لل

ه، أو م أراح  ا مها في ن مع م أراح ن ق ها  ف عل ة م صفقة أو أك مقابل ح
ة". ة مع اص خلال م   ال ال

دها الاتفاق على  ل وج ، و اصة على أساس عق ة ال ت ش ه ت ف ح ال
ها. اب ذ ة ال ض ان ال اص أو الأر   سائ الع

ا الأم في أح الأح ة إلى تأك ه ا الل ة العل ة وذه ال ها على أن: "ش ام ب
ة  ال د لها  اء، ولا وج ة ب ال أنها م ات الأخ  ان ت ع ال اصة ون  ال
م في عق  امها ما يل م ل ها، إلا أنه يل اء ف ة ال قلة ع ش ة م ، ول لها ش للغ

ع ف ل ل  مها  ق ي  ة ال ار ال ة م الاتفاق على مق ائ ال ه في الأراح وال  ن
ا في  ا ال م له إن ل  ه ة م ع ه ال ا تف عا ل ال، أو ت ه في ال ة ح ب

"   .)2(العق

ة ب  ائ د ال اء، وه م العق قا لل ت حق امات و ئ ال اصة ي ة ال فع افعق ش ل
ف في العق م ن ال ا لاب م أن  ر؛ ل .وال عاق ة اللازمة لل الأهل   عا 

ل ام ب ه الال ة لها فعل ي م اء على ت ل عق غ لازم، ل إذا اتف ال   .)3(وه 

ب  ا م ع ي خال عاق ن رضا ال ا لاب أن  ا وناف اء ص ن العق ب ال ي  ول
وعا ا وم ل العق م ن م ل في ح ،الإرادة، وأن  اء و ة  ال ان أو ع ة  نق

ل الع ض أو أو  ة ه الغ ام والآداب العامة، وس ال الف لل ن ال غ م ، وأن 
ار  ة ذل ال في اس ة ه ر ق ال ل ش ب ام  ها، وس ال ة م ت الغا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
ه،  )1(  : وت، ي ة، ب ه ، دار ال ار ن ال ال، القان فى    .153م، ص1969، 1م
ة )2( ني،  ال ع م ة،  ا الل ة 21/148العل لة 23/5/1976، جل د ال ة وع   .76، ص2/13، س
)3(  : في (ي ، ، )AAOIFIأي ر ساب ة، م عاي ال عي رق ال ار ال   .534ص، 12ال
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ح. ل على ال الي ال ال ه، و   ح

ة  اء في ش د ال ن ال ولاب م تع اصة، وق  ا، ال ا أو مع ا  ش
اء زعها ب ال ة ت د العق  ، و ائ ة في الأراح وال اه ل لاب م ال   .)1(و

ال  ة في أع ار ي ال ع ة ال لا  ار ة ال د ع ن اصة وج ة ال ج ش ا ت ك
ي تق على ال  ة ال ة لل اد ة الاع ة في الإداال ار ي ال ع ا  رة  العامل، ون

ا ال  ه في ت ن اق ا الأخ وم عة ه ا اء  ام ال ي تق على  ة ال اخل ة، ال
ة. ض ال ق غ ل معا م أجل ت ه في الع   ورغ

ها  أس ة ل ض ان ال ها أح الأر ل ف اصة إذا اخ ة ال لان ش ي على ذل   - و
الفة ال مان أح -ال د إلى ح ا ي ة ن ز أن ي عق ال ال لا  ل ال ، فعلى س

ادة ( ا وفقا ل ال ، ون ائ اء حقه في الأراح أو إعفائه م ال ا 95ال ن ال ) م قان
اص  ل ال ال : "ي ار عال ه م الأراح، على ألا ي ة ن ائ ب ا م ال  ن

" ف على خلاف ذل ة ما ل ي ه في ال ا ال ح    .)2(ه

ادة وه ن رق ( ألغه ال ادة الأولى م القان ة 10ج ال يل2016) ل أن تع  م 
ة  23رق  ؛  أن 2010ل ار ا ال ن ال ام اقان الفة لأح نها م ل ل لفقه الإسلامي، ف

ن  ائ في الفقه الإسلامي  اء في رأس مال الال ل م ال ار ن  ففي  ؛)3(ةق
ال) ر ال ارة على ق اء وال ه ال لح عل ح على ما  ه: (ال   .)4(الأث ع علي رضي الله ع

ارة ن ي أن ال ة؛ أو اتفاق  والقان اء في عق ال ا  ش ال ى ه ا اق ول
اع ال ا مع الق ن م ات في الفقه الإسلاميالإلغاء ل   .  )5(ة لل

ام بها  اصة معفاة م الال ة ال ة فإن ش ة لعق ال ل ان ال الأر عل  ا ي أما 
ابي أو الق في  اتها ت عق  م في إث ها، فهي لا يل ام ش ة لانع فة عامة؛ ن

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1(  : ار ، ش ساميي ن ال ،ح القان ر ساب   .198-719، ص3ج ، م
)2(  : ارةي ات ال دة، ال ، ص ح ر ساب ي، م ن الل   .365في القان
)3(  : اب الإسلامي،ي ، دار ال قائ ح  ال ائ ش ، ال ال ا ب م ي ب إب ، ز ال ، 2 اب ن

قيو ، 188، ص5ج س ة ال قي، حاش س ، ج رم ،ال مليو ، 354، ص3ساب اج، ال ة ال ر نها ، م
، ج ، ج12، ص5ساب ر ساب ي، م غ امة، ال   .22، ص5، واب ق

فه،  )4( ة في م جه اب أبي ش اض،أخ ، ال ش ة ال   .267ص، 4جم، 1979ه/1409، 1 م
، ص )5( ر ساب ن، م عة والقان اص ب ال ات الأش سى، ش : ال   .305ي
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ق دون حاجة إ افة ال اتها  ز إث ، بل  ار ل ال   .  )1(لى إشهارهاال

ادة ( ا م خلال ن ال ه جل اصة  ة ال ة وشهار عق ش ا ة  ام م إل ) م 91وع
ة  ل و ال ع لل اصة عق لا  ة ال ي ت على أن: "ش ، وال ار ا ال ن ال قان

اة". ارة ال ات ال وضة على ال ف   ال

ابي، اصة م ت عق  ة ال ة  وعفاء ش جع إلى أنها ش اءات الإشهار ي وم إج
ارة  ة اع ة ل لها ش ام ش-ا ا ذ آنف -م انع د أمام ، و ن لها وج ها لا 

ات، وه ق الإث ع  اصة  ة ال ات ش فى في إث ه، و ل ة ل ا ع ال ا الغ ال ش
ادة ( ه ال ا ال97ما ن عل ن ال اصة ) م قان ة ال ات ش ز إث لها: " ق ا ار 

ة". ا ال عة ن غ ال ع  ات  ق الإث افة  اء    ب ال

اصة: ة ال اني: إدارة ش ل ال   ال

ادة ( ار في ال ا ال ن ال اصة الأصلي 94/1ن قان م صاح ال ق ) على أنه: "
ز أن ي فقة، و ا أو ال ارسإدارة ال قة م اص و ة ال ال ود رقا   ها". العق ح

اصة: ات ال عان م ش ج ن ا ال ي   وفقا له
ده -  ت في وج ة ت ق عة م اصة ذات  ة م ة اش ف صفقة مع ام وت إب ائها    .وانق
ق  -  غ اد  وع اق ا أو م ض إدارة ن أ لغ امة ت عة م اصة ذات  ة م وش

را م . ق م   ال

ر "صاح ه ال ال ل عل ال ال العامل ال أ ة في ال لى إدارة ال  و
ي، و  ه ال اس ة  ال ال أع م  ق ون؛ ل اء الآخ ه ال لى تع اصة الأصلي"، و ه ال عل

ها.  ي  فقات ال د وال قل إلى زملائه آثار العق   أن ي

ادة أن ي ا أجازت تل ال ةك قا ا م ال صي هام ل ال ال ة ما    عق ال
. ارسة ذل ة م    على إدارتها، وأن ي على 

ل فات،  ع ال اص على  اء ال قة لل افقة ال ا ال ة اش قا ر ال  وم ص
اف ة، أو ال ا ال ال ها اح تفع ف ا، أو ي ا مع لغا مال ها م اوز  ي ت ل تغ قة علىال  م

عل ال د  ه الق ي له الفة ال ، وم ا ات م ال عاق قعه، أو على ال ار أو م فقات الاس
. اص اء ال ة في ح ال أو ال مة غ ناف   ال

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1(  : اص بي ات الأش سى، ش ر سابال ن، م عة والقان   .273، ص ال
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ال ، ولا صلة لها  ه ا ب اء  ال عل  د ت ه الق ه أن ه ه عل ا  ال ل غ اوم
عامل مع ا .ي ا فقة أو ال ح في ال ف ال نه ال ي ل   ل

ار  ا ال ن ال ح قان اص ال في 94/2في مادته ( ولق م اء ال ) ال أو ال
ا إذا ام إلى  ان س ع إدارة ال ازها، أو ب ع إن فقة  ابي ع ال ان ح ل على ب ال

اصة،  ة ال عة ش ة، وذل ح  امةأك م س ة أو م ق   .)1(م

ه  ولا وح ن م اصة، فإنه  إدارة ال اصة الأصلي  لاع صاح ال وفي حالة اض
ة ب  ن اك علاقة قان ن ه ل فإنه ل ت ها معه، ول عق ي  فات ال ع ال ل الغ ع ج ق

ادة ( ه ال ى ت ع ا ال ، وه اء الآخ ا ال93الغ وال ن ال ، وال جاء ) م قان ار
اصة الأصلي" اه صاح ال امات إلا ت ل ال قا، ولا ي ها: "لا  الغ حق   .)2(ف

ه ل واح م ، فالأصل أن ل اد الإدارة إلى ش مع اء على إس ف ال  وأما إذا ل ي
، ول  عامل مع الغ ، فال في ال اء الآخ ه م ال ل ع غ ع قل وم ة ل م اص

ة إلى ه ال ل ه اعي، ولا ت ل ج ال الإدارة  أع اء  م ال ق ي ألا  اصة تق  ال
ئ اء ع ،  ال ار ن ال ام القان ع لأح ة، وت ة واق ان  ش ار إذا  وصف ال

ام ودة وت ة غ م ول ول م ون م ع ارة، و عة ت ة ذات  فقة ال ا أو ال ة ال
اء خاضع  ل ال ة  ن عة م فقة ذات  ا أو ال ان ال ، وأما إذا  اجهة الغ في م

ني. ن ال ام القان   لأح

ا مع  عامل ة ألا ي هام الإدارة ش عا  ا ج م ق اء الاتفاق على أن  ومع ذل  لل
ق   ، ع ه ال ع قل ع  صفه م ا ب اء، ون صفه ش فقات الغ ب ام ال إب ه  ل م م 

ة  ول عامل معه م اجهة ال ولا في م ن م ه، و ا ي ول ه ال اس ا  إدارة ال أو 
ودة ة وغ م   .)3(ش

اكة  اح ع ال الإف ، و عامل مع الغ ال عه  اء ج م ال ق أما إذا ت الاتفاق على أن 
ل ع ش  ن ب فع ، فإنه ي ه ة ب ا القائ ه ا ج ع ع ار ال  فاء والاس ع ال ا ه 

اص  ات الأش ال ش ل آخ م أش ل إلى ش اصة، وت ة م ها  ا تفق صف ها؛ م ف
ه للغ ه عل ل ال ت ة، وفقا لل ة ال ص ة ال ام أو ش ة ال   .)4(ك

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1(  : ارةي ات ال دة، ال ، ص ح ر ساب ي، م ن الل   367-366في القان
لي )2( ح الع ن ، ش ا قان ار  ال ي ال ي ال ، ص، الل ر ساب   .367م
)3(  : ارةي ات ال دة، ال ، صفي القان  ح ر ساب ي، م   368-367ن الل
)4(  : اسي ، إل رات ، ناص س وم رات  ال ارة، م ات ال ارة، ال ن ال امل في قان  =ال
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ادة ( ار على92وم جان آخ ن ال ا ال ن ال ز ل  ) م قان أنه: "لا 
اء  افقة ال اصا آخ إلا  ها أش ارك ف ا مع أن  ه في صفقة أو ن ك غ س أن أش

"، فإذا قام لاف ذل ي  ق ج اتفاق  اص ما ل ي عانة  ال الاس اصة الأصلي  صاح ال
لا؛ ل م  ، ا فقة أو إدارة ال ف ال اص م الغ في ت فلا  له   أو أش

ة  ة مف ه القاع ة أن ه ، ول مع ملاح اص اء ال افقة ال اص آخ إلا  ة أش ار م
ز أن ي  قل،  ة أو اتفاق م ج عق ال ها  الف ع م الاتفاق على م ج ما  فلا ي

فات أ ع ال ام  ه في إب ب ع عانة  ي ي ح الاس ل ال ء العق على ت و ت ج
لة ون ذل الع لاء  وع    .)1(م ال

ل  الة أنه  ل ى ال ق الة والأمانة، ف ة على ال ة في الفقه الإسلامي م وال
فع  ا ي ف إلا  ى الأمانة ألا ي ة، ومق الح ال ن ل جه ال  ف على ال ش ال

ة   .)2(ال

د واح   الفقهاء ف اء، أن ي لا ع ال ة،  و إدارة ال اء  أو أك م ال
ه له  ا و ان  ل إذا  م ال ل تل ال ال ؛ لأن أع ه فه عل ف ت   .)3(و

ة و  إدارة ال د  ف ة،على م ي فع ال ا ي ف إلا  ود ما أذن له  ألا ي وفي ح
ه ف  ن ض ،ال افإذا تع أو ق فإنه  ل ما يهل ام ة ل    .)4(فعله م مال ال

ة،  اس ، وت الإدارة وال قه اء وحف حق ل ال ة ل ة ال ائ ر الإج وأما الأم
ة ا ال ها ال ارها إذا روع ف ي لها اع ة ال ل ات ال ل مق   .)5(فهي م ق

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ  =

 ، ار وت،  ات، ي   .123م، ص1992، 2ع
)1(  : ارةي ات ال دة، ال ، ص ح ر ساب ي، م ن الل   368-367في القان
امة )2( : اب ق ف ،ي ي أبي م ع الله ب أح م ي،ال غ ي، تح:  ، ال َّ ب ع ال ال ع 

ة ة الع ل اض، ال ، ال ، دار عال ال ل اح م ال ر ع الف ة،  ال د ع ، 3ال
  .128، ص7م، ج1997ه/1417

)3(  : ، جي ر ساب ، م ي، ال خ   .168، ص11ال
)4(  : ح ن ابي ائ ش ، ، ال ال قائ ر ساب ال ل م ب ، 265ص ،7ج ،م ، أب ال واب رش

ة،  ات الأزه ل ة ال ، م ق ة ال ه ونها ة ال ا ، ب ف ي ال ، 2م، ج1966ه/1306أح الق
، ج227ص ر ساب اع، م اف الق تي،  ه ل، و 505، ص3، وال ات في ،خل ، ال الفقه  رشاد ح

اض، الإسلامي، دراسة مقارن زع، ال ش لل وال   . 85م، ص1981ه/ 1401، 3ة، دار ال
)5(  : في (ي ،، )AAOIFIأي ر ساب ة، م عاي ال عي رق  ال ار ال    .353ص ،12ال
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ها ف اصة وت ة ال اء ش : انق ال   ال ال

ائها فإنها ش  اب انق ق س م أس ات، إذا ت اقي ال اصة شأنها شأن  ة ال
ي،  ق ى و ت اصة م ة ال ها؛انق ش ف ل في ت ة ت ت ع ذل آثار مه ل فإن  ت ل

ا ال اول  ه اصةس ة ال اء ش ها،  انق ف الوذل وت ل ال   :م خلال ال

ل الأول: اء ش  ال اصة:انق   ة ال

ة  ي ش ق ة على ت اب ال الأس ات، و اء ال اب العامة لانق أح الأس اصة  ال
ي ار ال ي)1(الاع ق اءفي غال  ، فهي ت انق ان  ض الأح ها، وراء م الغ  أو تأس

اء ة انق دة ال اء، ع وال ال الاتفاق في ال ال ال ي  ق على أح  ل ت
اره أو اء أو إع اء تو إفلاسه،  ال    .أح ال

ة في ذل اعاة ح ال اء مع م دة لأح ال ف الإرادة ال ي  ق ا أنها ت  وألا ي، ك
. اس ل في وق غ م ار ال   ق

ل  اء خلال ع اع م ب ال ث ن ائي، فق  ج ح ق ل  ة  ل ال وت
ة ال ةش ال أ فادحا   اء خ ئ أح ال ث غ ذل م اصة، وق  ، أو 

اء حل  ل م الق اء أن  الة لأح ال ه ال ز في ه ها،  اء ف ة لا ي لل اب ج أس
ة وحلها إنهاء ال ار  ار ق ة إص ل ه ال ة، وم ه ي ة تق ة، والقاضي له سل   .)2(ال

ابوفي الفقه الإسلامي ف قة م أب ف اضع م ة في م اء ال اب انق  ق ذ الفقهاء أس
اب: ، ف أه تل الأس اضع أخ وا في م اضع وأوج ع ال ا في  ل ات، ف   ال

اء:أولا:  ت أح ال ابلة  ذه فقهاء م ة وال اف ة وال ال ة وال أنه إذا مات إلى ال
لان ةانف ال أح ال ة ؛ ل ة م ت، ولأن ال ال ف  ة ال ، وزوال أهل ل ال

ت ال هي  الة ت الة، وال  .)3(على ال
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

ص )1( ادة  ال ات هي: م ال اء ال اول انق ي ت ة ال ن ي، وم م القان  536 – 522القان ني الل ن ال
ادة  ي. 36-30ال ار الل ا ال ن ال   م قان

ات )2( ، ال : مل ، ص ي ر ساب قارن، م ع ال ة وال ي ة ال ان ال لي699في الق ، ، والع
ح  ن ش ا قان ار  ال ي ال ي ال ، ص، الل ر ساب ارةو  ،368م ات ال دة، ال ن  ح في القان

، صا ر ساب ي، م   .370- 369لل
ار )3( ، رد ال ي ، ج، اب عاب ر ساب ملي، و ، 327، ص4م اجال ة ال ، جنها ر ساب ، 11، ص5، م

، ، مال ب أنو  ونة ال ن ال ة س وت ،، دار صادرروا تي، و 84، ص12ج د ت، ،ب ه اف ، ال
اع ر ساب ،الق   .506، ص3ج، م
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ة ب ثلاثة فأك ا انأما إذا  ،ات أحفل قه فق ه خ  ف ة ت دون  فإن ال
اق   .)1(ال

ة لها، ل  ه ة وم لة لل علها م ت، ف ال دة  ع الفقهاء ال ح  وق أل 
ب ار ال ت ب ق ال  .)2(القاضي بل

ا:  اء ثان فهال على أح ال  :أو فل ل

ة؛ لأنها  لان ال د إلى  فه أو فل فإنه ي ة على إذا ح على ال ل م
الة ه، ال ف ه ب ل  ل فعل ما و ل  ن ال الة أن  ة ال و ص ا ما ن وم ش ، وه

ة وال ال ه ال ابلةعل ة وال   .)3(اف

ا:  خ:ثال ة. الف اء م ال اب أح ال ن: ان اء القان ه عل   و

ة  ائ د ال ة م العق ان ال ا  ر الفقهاغ اللازمة ل ه ل واح ءع ج ز ل ، فإنه 
اء أن  خم ال د ش الف ة ع وج خ ال   .)4(ف

ن  خ أن  از الف ة في ج ان له م  ؛عل الآخ واش ال ا  له ع ه م ع ا  ل
ار  ل على الإض اره، فلا  اخ ه الفاسخ  ل ق آث ة، وه ع ى عق ال ق فات  ال

ه  .)5(غ

خ   اء الف ة فق ن على أنه: " لأح ال عاي ال ه ال ت  ا ما أخ وه
ار به أو ا م الإض اء وع ة ال قاً إعلام  ه  ار ة، و إنهاء م عامل مع ال ل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
، جال ،اب ن )1( ر ساب ، م قائ ح  ال ائ ش ر  ،199، ص5 ال ار، م ، رد ال ي واب عاب

، ج   . 327، ص4ساب
ر )2( ، م ائ ، ال ال ، ج اب ن   .199، ص5ساب
)3(  : اب، ي ي،ال ابل ح ال ح م  أب ع الله م ب م ب ع ال ل في ش ل اه ال م

، ل، دار الف ملي، 118، ص5ج ،م1992ه/1412، 3 خل اج، وال ة ال ، نها ر ساب ، 5ج، م
تي، ، و 11ص ه اعال راف الق ، ج ، م   .506، ص3ساب

)4(  : اسانيي ي  ،ال د ب أحعلاء ال ع ائع ،أب ب م ت ال ائع في ت ائع ال ة، ب ، دار ال العل
اب78، ص6م، ج1986ه/1406، 2 ، ج، وال ر ساب ل، م ل اه ال ملي، 122، ص5، م ، وال

اج ة ال رنها ، ج ، م تي، و ، 10، ص5ساب ه اعال ر اف الق ، ج، م   .506، ص3ساب
ر )5( ، م ائ ، ال ال : اب ن ، ج ي ار ، ورد199، ص5ساب ، ج، ال ر ساب ، 328، ص4م

ة، ن الإسلام ة، ، ال ووزارة الأوقاف وال ة ال عة الفقه س ةال ف ع دار ال ا ، 1، م
  .57، ص26م، ج1992هـ/1412
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ا" قة أو ح ة ح دات ال ج   .)1(ل م

اب  ب ا الان د وق ه ن ح ة  –أن القان هاء ال ا لان ن س ى  ن  –ح أن ت
ادة ( ا في ال ة،  دة ال ة غ م ي.526ال ني الل ن ال  ) م القان

عا:  ل ال مرا ة: ع اء إلى ال ال ة العامة أنه إذا أساء أح ال ة أو القاع
. ا ال ل ه ع ا  ال اء أن   ق في حقها، ف ح ال

ة إذا عل ال أو إلا أنه  خ ال ا ال في الفقه الإسلامي ف ل ه ت على ع ي
ابلة العل ، ولا  ال ل ون ب اء الآخ   . )2(ال

ى  ادة (وس ا في ال لا)  ل (ف ن الع ي.527القان ني الل ن ال  ) م القان

ا:  ن الخام اء ال  :لأح ال

ة؛ لأن  هاء ال اب ان ن م أس ابلة على أن ال ة وال اف ة وال ن فقهاء ال
ل  ن  الة، ولأن ال ه ال هي  ل ما ت هي  الة، ف ة على ال ة م ة ال ة، والأهل الأهل

د ة، شأنها في ذل شأن سائ العق في ال ها في  اف   .)3( ت

ادة ( ار في ال ا ال ن ال ال الأخ30وق ورد في قان ا في الأح ائ ة ق  ) حل ال
ن وا ها، ولا ش أن ال اء ف ة لا ي لل اب ج اء، أو لأس جع لإرادة ال ي لا ت ض ال ل

اب.ال  رج ت تل الأس   ال ي

ها م  ن، إضافة إلى غ ها القان ي وردت في الفقه الإسلامي ن عل اب ال ه الأس وه
. ا ال لع ه ها في م ق الإشارة إل ي س اب ال   الأس

لاح على  ة في الفقه الإسلاميو اء ال اب انق اء، أنها أس اص ال أش عل   ولعل ت
ات ذل راجع إلى أ اردةن ال م على  ال ي  العفي الفقه الإسلامي تق أك م ال

الي ب إلى ، امها على الع ال اصفهي أق ات الأش   .ش

  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

في ( )1( عي رق ، )AAOIFIأي ار ال ، ال ر ساب ة، م عاي ال   .345، ص12ال
)2(  : از ي سف، أب إ ،ال ا ب علي ب ي اق إب بس ه افعي ال ة، في فقه الإمام ال ، د دار ال العل

تي، ، و 161، ص2ت، ج ه اعال ، جاف الق ر ساب عة 506، ص3، م ات في ال ، ال ا ، وال
، ج ر ساب ضعي، م ن ال ة والقان   . 354، ص1الإسلام

)3(  : اسانيي ائع ،ال ائع ال ، جب ر ساب ملي، و  ،78، ص6، م ةال اج نها ، ال ر ساب ، 5ج، م
تي، و  ،11ص ه اعال ، ج، اف الق ر ساب   .506، ص3م
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اني:  ل ال ةال ها ت اصة وق ة ال   :ش

اصة ة ال اء ش ت على انق الفة ال – ي اب ال ها  -أ س م الأس ف ت
الها على ة أم ات  وق ة ال لف ع ت اصة ت ة ال ة ش اء، غ أن ت ال

ة ؛الأخ  ها ال ع ع ، و   ة ال ال عها  م ت رة ة؛ ع ة مق ا فإن ال له
ل ش ، وم  ي اب م ال ة، ، على تق ح اب ال ي قام بها ل ال ال ع الأع

عا، و اس  اء ج اجعها ال ه في الأراح و ل م ي ن  ، وت ار اج ال
اء ه الق ع ة خ  اس اب ب ة ال ه ي ت لاف ب ، وع الاخ ائ    .)1(وال

ة  ، ف رد ال ه اء إل ع ح ال اص  ي ال ة فإن ال وذا ل ت ال
ة  ق ة ال ة، ومال ال ة ال ابها في نها ة إلى أص د الع لغ، و ر ذل ال ق ا  ن دائ

، ح إن  ات الأخ اصة وال ة ال لاف ب ش ا ي الاخ ة، وم ه هاء ال ه ع ان إل
ن  اصة  ة ال ، في ح أنه في ش ا ل مع ن دائ ات الأخ  ال في ال

اص عادة ي ال ه، وه ال ه ح ا ل سل إل   .)2(دائ

ع  ان و ي  هي العلاقة ال ة وت ي ال ق ت، ت ة الأراح إن وج ة وق هاء ال ان
ة للغ ة؛ لأنها ل ت معل هاء ال عل ع ان ة، ولا  اء  عق ال ع ال   .)3(ت

ل، وق عُّف  ف ال ها  ات وغ ة في ال ا الق اول وفي الفقه الإسلامي فإن الفقهاء ت
أ ة  از ت  نها: "الق ق وف ق اءال   . )4("الأن

ا فإنه  ة ا -وعلى ه ل ة ع ع ر ما  –ل ق ل  اء،  ة على ال ال ال تق الأم
ها، ون ا عل ي اتفق و ال ه ح ال د أراح وزع ب ال، فإن ت وج ل  دفعه م رأس ال

ة ما دفعه  ر  أخ ق ه  لا م ة نق رح فإن  ه في ال ان ح ال إذا  ا، في رأس ال
ة. ل لل ل الع امه ب هي ال ال، بل ي لا فإنه لا ح له في ال ان ع   فإن 

ال  ه في رأس ال ل م ه  ن  زع ب ارة فإنها ت ة خ ت على ال وذا ت
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

ن  )1( ارة في القان ات ال ، ال هاو ، وال : ماد ، صي ر ساب ي، م ، 165الل ا س ، إب ، وأح
اء،  ارة فقها وق ات ال د وال رة، 1العق ة الاس ي امعة ال   .158ص، دار ال

ات  )2( ، ال هاو ، وال ي، مماد ن الل ارة في القان ، صال ج 166-165ر ساب ، ال ى، سع ، و
، ي ي ال ، ال الع ار ن ال ، في القان رة، م   .231ص الإس

، جسامي )3( ر ساب ، م ار ن ال ح القان   .202، ص3، ش
جاني،  )4( فات، علي ب م ب عليال ع ة، ال وت ،دار ال العل ان، ب  م،1983ه/1403، 1، ل

  .175ص
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ة. م لل ق   ال

ف مع الفقه الإسلاميو  ن ي ا أن القان ا ه ة، وهي  لاح جل ة واح ة إلا في ناح في الق
ارة  ن ال ب أن ت ر وج ق ان، فإن الفقه الإسلامي  ال اءت  ة ق  ان ال حالة ما إذا 
زع  ن ي أن ت ال، في ح أن القان ه في رأس ال ل م ر ن  ق اء  زعة على ال م

ف ع ة ال ارة  ال ؛ مال ائ زع ال ها في ت جل ا مع  ا  ن م يله ل تع
ات في الفقه الإسلامي ة لل اع ال   . )1(الق

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
ان ذل ص )1( : 12وق س ب . و ا ال ات الأ م ه سى، ش رال ن، م عة والقان اص ب ال  ش

 ،   .370-369صساب
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ة ات   ال

ائج، لة م ال ا ال إلى ج صل ه قه، ت ل م الله وت قا هاتل  ف  في ال
ة: ال   ال

مة في  - 1 ة معل ه ح ل م ن ل عق ب ش أو أك  اصة ت ة ال رأس ش
ار واح أو أك ل ت ة ع ع اش ائ ال ام الأراح وال ن على اق فق ال، و  ال

اش  ودة في ح م ة م ول ن ال اص، وت ه ال اس ه  اء أو أح ه ال م  ق
ها ل ف  .الع

ة  - 2 ان أو إلى ش ة الع جع م ح ال الفقهي إلى ش اصة ت ة ال إن ش
ارة  لافال ، وعل على اخ عاص اء ال ع هفي ذل ب العل اصة ف ة ال  ش

ها وف ها وت ة في الفقه الإسلامي إذا ت تأس ائ وعة وال ات ال  م ال
ات في الإسلام. د وال ها في العق ف ي  ت و العامة ال ان وال    الأر

ع - 3 م ت ، وع ار أمام الغ اصة الاس ة ال اأه ما  ش ة الاع ال رة؛ ها 
ائها. ها وانق ا ها ون ا له الأث في ت  م

ادلة،  - 4 قة ال ة على ال نها م اص؛  ات الأش اصة م ش ة ال تع ش
اء. قة ب ال ث فة ال ع  وال

اصة  - 5 ة ال عإدارة ش ق  ت ه حق ج د  ، وال ت ه ا ب اء   لاتفاق ال
ه ل م امات   .وال

، وت الإإن  - 6 قه اء وحف حق ل ال ة ل ة ال ائ ر الإج دارة الأم
ة،  اس ها وال ارها إذا روع ف ي لها اع ة ال ل ات ال ل مق هي م ق

ة ا ال  .ال
ي  - 7 ق ،ت ات الأخ ه ال ي  ق ا ت اصة  ة ال ن مع الفقه  وق اتف ش القان

 فة عامة.في ذل  الإسلامي
ا - 8 ت على انق اصةي ة ال ه ء ش ف اء، غ أن  ات الها على ال ة أم وق

ة ها ال ع ات الأخ   ة ال لف ع ت اصة ت ة ال ة ش  .ت
ائ  - 9 ل ال ة، أما ت ة أراح ال ن مع الفقه الإسلامي في ق ف القان ه الفقفي

ن  ب أن ت ر وج ق ه  الإسلامي  ل م ر ن  ق اء  زعة على ال ارة م ال
ال ن في أما و ، في رأس ال ارة  اتفاق فالقان اء ال في عق  هأو شال

ة؛ ج ال ا  يله م ات في الفقه تع ة لل اع ال ا مع الق ن م  ل
 .الإسلامي
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ن لل  - 10 م ها الفقهاء الأق ي ب ا ال ام وال الإن الأح عل  ي ما ي ات ات تغ
ا  ع ؛ لأن ش ة في ذل ا اصة، ولا غ ة ال ها ش ي م ام، وال ة م أح ي ال
ي ة ال ل اد ال اع وال الها على الق ان؛ لاش ل زمان وم ة ل ة صال  الإسلام

ن،  ل ه ال اج إل ل ما  ل ل ونة وال ال از  لت ه م ا تق  هح
عة ال  ر. و

  

ا ه تعالى الله ّ  ما ه و ا في ت ، ه ل ال  وأن ،للـهز  ع عف أن قارئه م رجائي و
ه ما  قي  أن أسأل الله خلله، م أم ، وما ت ن ق وفق في ذل ه أك ا عل ل تإلا 

ه أن   ول
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ة  ادر و قائ اجعال   ال
ة،اب أبي  .1 ف في الأحادي والآثارأب  ع  ش ، ال شالله ب م ة ال ، ، م

اض،   م. 1979ه/1409، 1ال
اء،  .2 ارة فقها وق ات ال د وال ، العق ا س ، إب ةدار ، 1أح ي امعة ال  ،ال

رة.  الإس
في ( .3 عاي AAOIFIأي ة، ال ة الإسلام ال ات ال س اجعة لل ة وال اس ة ال )، ه

ى صف ال ادها ح ي ت اع .2017فن -ه1439ة، ال  م، ال
ي،  .4 ن الإمارات مع الم ب سالال اص في الفقه الإسلامي وقان ات الأش  ، ش

اصة دراسة مقارنة ة ال وت، على ش ، ب ائ  م.2005، 1، دار ال
تي .5 ه ن ب إدر ،ال ر ب ي اع ع م الإم اف الق ي ،  ل اع، تح: هلال م ق

وت،  ، ب فى هلال، دار الف   .ه1402م
جاني، .6 فات، علي ب م ب علي ال ع ة، ال وت ،دار ال العل ان، ب ، 1، ل

 م.1983ه/1403
ح  .7 ل في ش ل اه ال ي، م ابل ح ال اب، أب ع الله م ب م ب ع ال ال

، م خ ل، دار الف  .م1992ه/1412 ،3ل
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ا .11 ة  ،ال س ضعي، م ن ال ة والقان عة الإسلام ات في ال ت، ال الع ع ع

سالة،   .م1994ه/1414، 4ال
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